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235020 ‐ يسأل عن سبب اختلاف العلماء ف حم التسمية عند الذبح.

السؤال

ما حم التسمية عل الذبيحة ؟ وأريد تفصيل لآراء العلماء ، وبيان ردودهم عل الرأي المخالف لل منهم ، وقد قرأت الفتوى

، ه عليه مع تفصيل الآراء لا سيما رأي الشافعتحريم ما لم يذكر اسم ال أريد الدليل عل نول ، رقم : (85669) ، وأعجبتن

بِه هرِ الغَيل لها امنْزِيرِ والْخ ملَحو الدَّمتَةَ ويالْم ملَيع مرا حنَّمالآية : ( ا حصر المحرم ف ه تعالأيضا أن ال ل علوأش

فَمن اضطُر غَير باغ و عادٍ فَانَّ اله غَفُور رحيم ) ، والآية : ( قل لا أجد ف ما أوح إل محرما عل طاعم يطعمه إلا أن

يون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير اله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور

رحيم ) ولم يذكر ما لم يذكر اسم اله عليه .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

اختلف العلماء ف حم التسمية عند الذبح عل عدة أقوال :

فذَهب الْحنَفيةُ والْماليةُ والْحنَابِلَةُ ف الْمشْهورِ عنْدَهم الَ انَّ التَّسميةَ واجِبةٌ عنْدَ الذَّبح ، لن إن تركها سهوا أبيحت ،

واستدلوا عل الوجوب بقَوله تَعالَ: ( و تَاكلُوا مما لَم يذْكرِ اسم اله علَيه وانَّه لَفسق) الأنعام/ 121 .

. ( هلَيوا عرِهُتا اسمانَ ويسّالنو الْخَطَا تما نزَ عاوتَج هنَّ الا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلم بالسهو بعموم قوله صورفع الح

رواه ابن ماجة (2034) ، وصححه الألبان ف "صحيح ابن ماجة" .

. حنْدَ الذَّبنَّةٌ عةَ سيمنَّ التَّسا َلدَ امحا نةٌ عايرِو وهةُ ، ويعالشَّاف بذَهو

تيبصفَا ، لْعبِس وهوقِ ، والَّذِي بِالس ليببِالْج ا لَهغَنَم عكٍ تَرالم نبِ بعةً لارِينَّ جواستدلوا بما رواه البخاري (5502) : " ا

شَاةٌ ، فَسرت حجرا فَذَبحتْها بِه ، فَذَكروا للنَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَامرهم بِاكلها " .

وبأنّ اله تَعالَ اباح ذَبائح اهل الْتَابِ بِقَوله تَعالَ: (وطَعام الَّذِين اوتُوا الْتَاب حل لَم ) وهم لا يذْكرونَ التَّسميةَ .

يهفي ملسالْم ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نا عمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب ن(18890) ع واستدلوا أيضا بما رواه البيهق

اسمه , فَانْ نَس انْ يسم حين يذْبح فَلْيذْكرِ اسم اله ولْياكلْه ) ولنه حديث ضعيف ، والصواب وقفه عل ابن عباس ، انظر

: "التلخيص الحبير" (4/ 338) .
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وردوا عل استدلال أصحاب القول الأول بأن قوله تعال : (و تَاكلُوا مما لَم يذْكرِ اسم اله علَيه وانَّه لَفسق) محمول علَ ما

. 145 /امنْعا (بِه هرِ الغَيل لهقًا اسف وا ) َالتَع هلقَوك ، هرِ الغَيل ذُبِح

وقَال ابن جريج ، عن عطَاء: (ولا تَاكلُوا مما لَم يذْكرِ اسم اله علَيه) قَال: " ينْه عن ذَبائح كانَت تَذْبحها قُريش عن اوثَانِ ،

وينْه عن ذَبائح الْمجوسِ " .

وذهب الظاهرية إل أنها شرط ، ولا تسقط بحال ، لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا ، وه رواية عن مالك وأحمد ، وقول جماعة من

السلف ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، واستدلوا بعموم قوله تعال : ( و تَاكلُوا مما لَم يذْكرِ اسم اله علَيه ) الأنعام/ 121

، وبأن النب صل اله عليه وسلم قال : ( ما أنهر الدم وذُكر اسم اله عليه فل ) متفق عليه .

فشرط لحل الأكل التسمية ، ومعلوم أنه إذا فقد الشرط فقد المشروط ، فإذا فقدت التسمية فإنه يفقد الحل ، كسائر الشروط .

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (8/ 90) ، " تفسير ابن كثير" (3/ 325) ، وينظر السؤال رقم : (85669) .

وقد ذكر القرطب رحمه اله ف تفسيره (7/ 75) اختلاف العلماء ف ذلك .

ثانيا :

ماس را ذُكملُوا مَف) : ه عليه ، عند من يقول بوجوبه ، أو شرطيته ، هو قوله تعالتحريم أكل ما لم يذكر اسم ال الدليل عل

اله علَيه انْ كنْتُم بِآياته مومنين) الأنعام/ 118 ، مع قوله تعال : (و تَاكلُوا مما لَم يذْكرِ اسم اله علَيه وانَّه لَفسق) الأنعام/ 121

.

: قال القرطب

هاتيقْتَضضِ معب راهة ، لتناوله فال وزُ حمله علجي  رِيمالتَّح َلع لُوا" نَهكتَا  ":مين. فقولالحالين وأوضح الح نيفَب "

طَابخ ََف ا النَّاسماولِ ، وصيسِ انَف نذَا مها، وعةُ ماهرْالو رِيمالتَّح بِه ادري يا ،ضعتَبنْ يوزُ اجي و ، ضحالْم امرالْح

. " هلَياجِبٍ عبِو سطُ لَيفَالشَّر ، هطَابخ يلتَحسذْ يا ، هلَيا هجتَو

. (76 /7) "من "تفسير القرطب انته

ثالثا :

لها امنْزِيرِ والْخ ملَحو الدَّمتَةَ ويالْم ملَيع مرا حنَّما) : قوله تعال ه عليه فيما حرم فه عز وجل ما لم يذكر اسم اللم يذكر ال

وا افُوحسا ممد وتَةً ايونَ منْ يا ا همطْعي مطَاع َلا عمرحم َلا وحا ام جِدُ فا  البقرة/ 173 ، وقوله : (قُل (هرِ الغَيل بِه

مرِ اسذْكي ا لَمملُوا مكتَا قوله عز وجل : (و نه ذكره فالأنعام/ 145 ، ول (بِه هرِ الغَيل لهقًا اسف وا سرِج نَّهنْزِيرٍ فَاخ ملَح

اله علَيه وانَّه لَفسق) الأنعام/ 121 .

والأحام الشرعية تؤخذ من مجموع أدلتها الواردة ف التاب والسنة ، ليس من بعضها دون البعض .

وهذا كما أنه لم يذكر ف القرآن تحريم كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير ، وذكره ف السنة ، كما رواه مسلم

نخْلَبٍ مذِي م لك نعو ،اعبالس نذِي نَابٍ م لك نع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نَه " :اسٍ، قَالبع ناب ن(1934) ع

الطَّيرِ" .

واله تعال أعلم .
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